المحاضرة الخامسة عشر
قواعد في  الحكم  الشرعي
1- قد يعبر عن الحكم  الشرعي  بالأمر  والنهى – لأنها  لاتخرج   عن الأمر والنهى وقد  يعبر عنه بالحلال والحرام  
وقد يعبر عنه بالحكم التكليفى رغم  أن  الحكم الشرعي  يتضمن التكليفى والوضعي   فجعل  الحكم  الوضعي  نوعا من  أنواع  الحكم  الشرعي   وهو  أمر  اصطلاحي   - ولامشاحة  في الاصطلاح  

فالخطاب  (  خطاب  الشارع )  يتضمن أمرا  ونهيا  والحكم  الوضعي ليس فيه  أمر ولا نهى  إنما  هو أسباب  وعلامات  وموانع 

معنى  لا مشاحة في الاصطلاح
المعنى  / أن  يشح  احدهما  على الآخر بشئ  وقيل  تشاح  فلان  وفلان   - اختلفا  وتخاصما 

المعنى الشرعي /  لاينبغى  لأحد  أن  يمنع   أحدا  أن  يستعمل  اصطلاحا  معينا  في معنى معين  إذا  قام  بتبيين  مراده  بهذا الاصطلاح   فمثلا  الكوفيون يقولون  ( حروف  الجر )  والبصريون  يقولون ( حروف  الخفض ) فلا يصح أن  أقول   اخطأ  الكوفيون أو   البصريون  لم ؟  لأنه  لا  مشاحة في  الاصطلاح 

2- الحكم الشرعي يؤخذ من الشرع  لأن (  الحكم  لله ) فإذا  قلنا الحاكم  - المحكوم  فيه – المحكوم  عليه    كان  الله – الفعل  - المكلف 
3- طالما  أن  الحكم  الشرعي   لا يؤخذ إلا عن الله ورسوله  إذن  القول على  الله   بغير علم   حرام (  قل إنما  حرم ربى الفواحش ما ظهر  منها  وما بطن  والإثم  والبغي  بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم   ينزل به  سلطانا  وان  تقولوا  على الله  ما لاتعلمون )الأعراف 33
4- الأحكام  الشرعية مبنية  على تحقيق مصالح  الناس وتكميلها   وتعطيل  المفاسد  وتقليلها 
فكل  مسألة  خرجت من العدل إلى   الجور – ومن الرحمة إلى ضدها ومن  المصلحة إلى المفسدة  ومن الحكمة إلى  العبث  فليست  من الشريعة 

5- الأحكام الشرعية مبنية  على تحصيل أعلى المصلحتين  وإن  فات  أدناهما  ودفع  اعلي المفسدتين  وإن وقع أدناهما 

6- مقصود الشارع من  جميع الأوامر والنواهي   هو  تحصيل  المصلحة والمنفعة  - أما  ما  فيه  مشقة فليس بمقصود  الشارع -  وهناك  بعض الأعمال  لا تأتى  إلا بمشقة  مثل الجهاد – طلب العلم -  فهي   محتملة والثواب  عليها عظيم 
7- الشارع لا يأمر بما  مفسدته راجحة  أو  خالصة 
8- الأحكام  الشرعية كلها  مصالح للعباد ومنها  مايكون   نعمة  ومنها مايكون  محنة ( وقد تكون  الحكمة منها  هي  التعبد  المحض ) وهذا  هو الابتلاء 
9- الأحكام  الشرعية مبنية  على النظر الى المآل  ( سد  الذرائع  - تحريم  الحيل -  المنع  من  الغلو في العبادات )  فالجميع يفضى  إلى  ترك المأمور به  والوقوع في المحظور  ويجب  أن  يعلم  أن  الأعمال  تتفاضل بما  يحصل في  القلوب ساعة العمل  لا بالكثرة 
10- الأحكام  الشرعية مبنية  على التيسير ورفع  الحرج عن المكلفين (   مشروطة بالقدرة  والاستطاعة )
11- الأحكام  الشرعية لاتبنى  على الصور النادرة بل  الكثرة الغالبة 
12- الأحكام  الشرعية مبنية  على التسوية بين  المتماثلات  وإلحاق النظير  بنظيره  وكذا التفرقة بين  المختلفين 
13- الأحكام  الشرعية  قد  تجمع  بين المختلفات  إذا  اشتركت في  سبب الحكم – من  اتلف  مال  الغير خطأ -  مثل من  أتلفه  عمدا    عليهما الضمان -  قد  افترقا في علة الإثم  لكن  اتفقا فئ الإتلاف الذي  هو علة الضمان 
14- الأحكام  الشرعية نوعان  - نوع  ثابت  لا يتغير ولا يجوز   الاجتهاد  فيه  ونوع  متغير  خاضع لاجتهاد   المجتهدين  حسب  المصلحة (  مقدار  التعزير-  أجناسها – صفاتها  )
15- من  الأحكام  الشرعية ما يختلف باختلاف  الزمان   والمكان والأحوال – لأن  الحكم  الشرعي  يدور  مع  علته  وجودا  وعدما – أما    أن  يختلف الحكم  الشرعي في  واقعتين متماثلتين مشتركين  في العلة  والسبب  فهذا  ما لايمكن  حدوثه  أبدا  (  قول ب القيم )
16- من  الأحكام  الشرعية ما يختلف من  شخص  لآخر  كل  حسب  حاله 
-فعلى العالم  من  عبودية  نشر السنة  والعلم  الذي   بعث الله به  رسوله  وعليه  من  عبودية الصبر  على  ذلك  ما ليس على غيره 

- وعلى الحاكم  من عبودية إقامة الحق وتنفيذه  ماليس    على غيره 

وعلى الغنى  من عبودية أداء    الحقوق في ماله ماليس  على الفقير   -  وهكذا 

17- أحكام   الدنيا تجرى على الأسباب  الظاهرة  ما لم يقم  دليل على خلاف  ذلك 

18- العبرة  في   الأحكام  الشرعية بالمقاصد  والنيات – فلو  طاف  الكعبة يلتمس  ضائعا  منه  لم  يكن  طائفا 
19- الأحكام  الشرعية لا تكون  مخالفة  للعقول و الفطر   وما لايحيله   العقل  من  أخبار  إما  أن  الخبر  كاذب أو  أن العقل  فاسد 
20- الأحكام  الشرعية محيطة بجميع أفعال  المكلفين  وافية  بكل الحوادث 
21- الأحكام الشرعية  ظاهرة واضحة  مبينة  خاصة  ما تحتاجه الأمة 
22- العبرة  في   الأحكام  الشرعية بالحقائق والمعاني  لا الألفاظ  والمباني  (  انظر  القاعدة  18 ) فتغير صور المحرمات وأسمائها   مع  بقاء  مقاصدها  وحقائقها زيادة في المفسدة التي   حرمت  لأجلها 
23- الحكم  الشرعي  يجب  اعتقاده -  وهذا  أصل من  أصول  الدين – إذ  يجب  اعتقاد  وجوب  الواجبات وحرمة  المحرمات واستحباب المستحبات  وكراهة  المكروهات  وإباحة  المباحات  فمن  أنكر  حكما  معلوما من  الدين  بالضرورة فهو  كافر  كفرا  يخرجه  من الملة  أما  إن  كانت المسألة خلافية ( ليس  فيها نص  - او أن  النص  الوارد  يقبل التأويل ) فلا 
24- الحكم  الشرعي يجب  إتباعه والأخذ   به  أ- لأنه  وحى من الله        ب- بلغنا عن  رسول الله           ج- الله تكفل بحفظ  شريعته         د-  القران  حجة الله التي  انزلها  على خلقه   ه-  هو  طريق التحليل والتحريم  ومعرفة  أحكام الله  وشرعه     و- وجوب إتباعه ولزوم  التمسك  بما  فيه   ى- لايجوز ترك شئ  منه    وأخيرا  وجوب التسليم  التام  لهذا الأصل وعدم  الإعتراض عليه  مع  العلم   أن  معارضة  هذا الأصل  هو  قادح  في الإيمان 
25- العلم بالأحكام  الشرعية فرض كفاية على جميع الأمة 
26- إتباع    الحكم  الشرعي علما  وعملا  واعتقادا  مشروط  بالممكن (  العلم  والقدرة ) .  
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